
423583 - هل لزوج الزانية حق على من زنا بها؟ وكيفية التعامل مع هذا الحق؟

السؤال

زنا رجل بامرأة متزوجة، وتاب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة، على ألا يعود مرة أخرى لهذا العمل الفاحش،
فهل لزوج هذه الزانية معه حق يطالبه به يوم العرض؟ وإذا كان كان عليه حق لزوجها كيف يؤده إليه، أو كيف

يدعو الله سبحانه ليغفر له، وبالتالي لا يكون عليه حق يؤديه لزوجها يوم الحساب؟

الإجابة المفصلة

: أولًا

﴾ الإسراء/32، بِيلًا اءَ سَ سَ ةً وَ شَ نَّهُ كَانَ فَاحِ نَاۖ  إِ بُوا الزِّ رَ قْ لَا تَ  الزنا من كبائر الذنوب؛ فالله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وَ
نْ مَ نُونَ وَ زْ لا يَ قِّ وَ لَّا بِالْحَ مَ اللَّهُ إِ رَّ سَ الَّتِي حَ لُونَ النَّفْ تُ قْ لا يَ رَ وَ لَهاً آخَ عَ اللَّهِ إِ ونَ مَ عُ دْ ينَ لا يَ الَّذِ ا: ﴿وَ ويقول أيضً

لْقَ أَثَاماً﴾ الفرقان/68. لِكَ يَ لْ ذَ عَ فْ يَ

ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: )لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن( أخرجه البخاري)2475(،
ومسلم)57(.

ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: )إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان على رأسه كالظلة، فإذا أقلع رجع إليه(
أخرجه أبو داود)2690(، والترمذي)2625(.

ا: ثانيً

مع أن الزنا من كبائر الذنوب فإن الله سبحانه تعالى يغفره بالتوبة، فإنه سبحانه وتعالى بعد أن ذكر حرمة الزنا قال:
ا﴾ الفرقان/70. يمً حِ ا رَ ورً كَانَ اللَّهُ غَفُ نَاتٍ وَ سَ مْ حَ ئَاتِهِ يِّ لُ اللَّهُ سَ دِّ بَ أُولَئِكَ يُ ا فَ الِحً لًا صَ مَ لَ عَ مِ عَ نَ وَ آمَ نْ تَابَ وَ لَّا مَ ﴿إِ

نُوبَ رُ الذُّ فِ غْ نَّ اللَّهَ يَ ةِ اللَّهِ إِ مَ حْ نْ رَ وا مِ نَطُ قْ مْ لا تَ هِ سِ لَى أَنْفُ فُوا عَ رَ ينَ أَسْ يَ الَّذِ ادِ بَ ا عِ لْ يَ ويقول سبحانه وتعالى: ﴿قُ
﴾ الزمر/53. يمُ حِ ورُ الرَّ فُ وَ الْغَ نَّهُ هُ يعاً إِ مِ جَ

قال ابن كثير في تفسيره )4/58(: “في هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة، من الكفرة وغيرهم، إلى التوبة
والإنابة. وإخبارٌ بأن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا، لمن تاب منها ورجع عنها، مهما كانت، وإن كثرت وكانت

مثل زبد البحر” انتهى.

ا: ثالثً
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: ) أَنْ الَ ؟ قَ نْدَ اللَّهِ مُ عِ ظَ نْبِ أَعْ لَّمَ : أَيُّ الذَّ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ أَلْتُ النَّبِيَّ صَ : سَ الَ دِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَ بْ نْ عَ عَ
: لْتُ (. قُ كَ عَ مَ مَ عَ طْ افُ أَنْ يَ ؛ تَخَ كَ لَدَ لَ وَ تُ قْ أَنْ تَ : )وَ الَ ؟ قَ مَّ أَيُّ : ثُ لْتُ ، قُ يمٌ ظِ لِكَ لَعَ : إِنَّ ذَ لْتُ (، قُ كَ لَقَ وَ خَ هُ ا وَ لَ لِلَّهِ نِدًّ عَ تَجْ

.) كَ ارِ لِيلَةَ جَ انِيَ حَ زَ : )أَنْ تُ الَ ؟ قَ مَّ أَيُّ ثُ

أخرجه البخاري)4477(، ومسلم )86(.

لَى ينَ عَ دِ اهِ جَ اءِ الْمُ ةُ نِسَ مَ رْ : ) حُ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ نْ أَبِيهِ ، عَ ةَ دَ يْ انَ بْنِ بُرَ مَ لَيْ نْ سُ  وعَ
فَ قِ ، إِلَّا وُ مْ يهِ ونُهُ فِ خُ يَ لِهِ فَ ي أَهْ ينَ فِ دِ اهِ جَ نَ الْمُ لًا مِ جُ لُفُ رَ خْ ينَ يَ دِ اعِ نَ الْقَ لٍ مِ جُ نْ رَ ا مِ مَ ، وَ مْ اتِهِ هَ ةِ أُمَّ مَ رْ ينَ كَحُ دِ اعِ الْقَ

؟ ( رواه مسلم )1897(. مْ نُّكُ ا ظَ مَ ، فَ اءَ ا شَ لِهِ مَ مَ نْ عَ ذُ مِ أْخُ يَ ، فَ ةِ امَ يَ مَ الْقِ وْ لَهُ يَ

م حق هذين النوعين من الأزواج، وإلا ا في ذمة الزاني، ولأجل ذلك عظَّ فقد دل هذان الحديثان على أن للزوج حقً
لما كان هناك فرق بين الزنا بزوجة المجاهد، أو زوجة الجار، والزنا بغيرهن من الزوجات؛ فلما عظم حق هاتين
الزوجتين، وعظم الزنا بهما، ورهب منه كل هذا الترهيب، دل على أن للزوج حقا في ذلك، وأنه كلما عظم حق

الزوج، كان الزنا بزوجته أعظم وأشنع.

هِ أشارَ . وإلَيْ واجِ ةِ الأزْ مَ رْ ةِ حُ يادَ ؛ لِزِ ةِ النِّساءِ مَ رْ ةَ حُ يادَ نَّ زِ ، لِأ ينَ دِ جاهِ ةِ المُ مَ رْ مِ حُ ظَ يهِ بَيانُ عِ قال الإمام السرخسي: ” فِ
﴾ ” انتهى، من “شرح السير نِ تَيْ رَّ ها مَ رَ تِها أجْ له تَعالى: ﴿نُؤْ وْ ي قَ ﴾ وفِ مْ هُ هاتُ هُ أُمَّ واجُ : ﴿وأزْ لِهِ وْ ي قَ اللَّهُ تَعالى فِ

الكبير” )1/22(.

؛ لأن ما عداها لا ن هذا الحديث: أن خيانةَ الغازي في أهله أعظمُ من كل خيانةٍ رَ مِ هَ وقال القرطبي، رحمه الله: “وظَ
ا من حسنات الخائن.” انتهى، من “المفهم” )3/732(. ا معلومً خير في أخذ كل الحسنات؛ وإنما يأخذُ بكلّ خيانةٍ قدرً يُ

ثم هذا أيضا معنى معقولٌ في نفسه، تدركه العقول والفطر؛ أن الزنا بحليلة الرجل، جناية عظيمة عليه، أشد من
الجناية على ماله، بل وأشد من ضربه، وشتمه، وإهانته بأنواع الإهانات؛ فإن ذلك كله قد ينجبر، ويندمل؛ والزنا

بزوجة الرجل لا جبر له، وجرح نازف لا اندمال له!! 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، في تقرير وجوه الحق في ذلك:

بِّيٓ ۥ رَ نَّهُ “فهذا كله يبين أن الداعي ليوسف إلى ترك الفاحشة، كان خوف الله، لا خوفا من السيد، فلهذا قال: ﴿إِ
﴾  قيل: هذا مما يبين محاسن يوسف ورعايته لحق الله، وحق المخلوقين، ونَ لِمُ لِحُ ٱلظَّٰ فۡ ۥ لَا يُ نَّهُ ايَۖ إِ وَ ثۡ نَ مَ سَ أَحۡ

ودفعه الشر بالتي هي أحسن؛ فإن الزنا بامرأة الغير فيه حقان مانعان، كل منهما مستقل بالتحريم.

فالفاحشة حرام لحق الله، ولو رضي الزوج.
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وظلم الزوج في امرأته: حرام لحقه؛ بحيث لو سقط حق الله بالتوبة منه، فحق هذا في امرأته لا يسقط، كما لو
ظلمه وأخذ ماله، وتاب من حق الله؛ لم يسقط حق المظلوم بذلك.

ولهذا جاز للرجل إذا زنت امرأته أن يقذفها ويلاعنها، ويسعى في عقوبتها بالرجم” انتهى، من “مجموع الفتاوى”
.)122-15/121(

وقال ابن القيم:

” ولا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة.

، له المطالبةُ به يومَ القيامة. تْ حقَّ الله؛ فحقُّ العبد باقٍ فإنّ التوبة، وإن أسقطَ

فإنّ ظلمَ الوالد بإفساد فلذة كبده، ومن هو أعزُّ عليه من نفسه، وظلمَ الزوج بإفساد حبيبته، والجنايةِ على فراشه:
أعظمُ من ظلمه بأخذ ماله كلّه.

ن فعلِ ا مِ ولهذا يؤذيه ذلك أعظمَ مما يؤذيه أخذُ ماله، ولا يعدل ذلك عنده إلا سفكُ دمه. فيا له من ظلمٍ أعظمَ إثمً
الفاحشة!” انتهى، من “الداء والدواء” )502-501(.

وفي “الزواجر عن اقتراف الكبائر” لان حجر الهيتمي رحمه الله، قال:

“رأيت في منهاج العابدين للغزالي: أن الذنوب التي بين العباد في العرض، فإن اغتابه أو شتمه أو بهته؛ فحقه أن
يكذب نفسه بين يدي من فعل ذلك معه؛ إن أمكنه، بأن لم يخش زيادة غيظ، أو هيج فتنة في إظهار ذلك.

وإن خشي ذلك، فالرجوع إلى الله ليرضيه عنه.

ولِّد فتنة وغيظا؛ بل  وأما في حرمه؛ فإن فتنه في أهله أو ولده أو نحوه؛ فلا وجه للاستحلال والإظهار؛ لأنه يُ
يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ليرضيه عنه، ويجعل له خيرا في مقابلته.

فإن أمن الفتنة والهيج – وهو نادر – فليستحل منه.

قال الأذرعي: وهو في غاية الحسن والتحقيق.

م، الشامل للزوجة والمحارم، كما صرحوا به: أن الزنا واللواط فيهما حق للآدمي؛ فتتوقف رَ وقضية ما ذكره في الحُ
التوبة منهما على استحلال أقارب المزني بها، أو الملوط به، وعلى استحلال زوج المزني بها.

هذا إن لم يخف فتنة؛ وإلا فليتضرع إلى الله في إرضائهم عنه.
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 ويوجه ذلك بأنه لا شك أن في الزنا واللواط إلحاق عار، أيّ عار، بالأقارب، وتلطيخ فراش الزوج؛ فوجب
استحلالهم حيث لا عذر.” انتهى بتصرف، من “الزواجر عن اقتراف الكبائر” )2/377(.

ا: رابعً

كيف تتعامل مع هذا الحق الذي عليك؟

لا شك أن استحلال الزوج، صاحب الحق، أو أهل المزني بها: فيه فتنة عظيمة، ولا يكاد يسلم من شر، يزيد على ما
يتوهم فيه من مصلحة؛ هذا لو قدر أنه بالإمكان أن يحلله صاحب الحق من حقه، فإذا كانت الأخرى، وهو المنطقي،
والمتوقع: أنه لا يحله، بل يزيد بغضا له، وضغينة عليه، لم يبق هناك مصلحة ترجى من إخبار الزوج وغيره من أهل

الزوجة، أو استحلالهم.

لكن عليه أن يجتهد في الإحسان إلى أصحاب الحق، من زوج وغيره، والدعاء لهم، والصدقة عنهم؛ فإن الحسنات
يذهبن السيئات.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في “مجموع الفتاوى” )18/ 189(: “فقد قيل: من شرط توبته إعلامه وقيل: لا يشترط
ذلك، وهذا قول الأكثرين وهما روايتان عن أحمد، لكن قوله مثل هذا أن يفعل مع المظلوم حسنات كالدعاء له،

والاستغفار وعمل صالح يهدي إليه، يقوم مقام اغتيابه وقذفه”. انتهى.

وقال أيضا:

، لِكَ نْ ذَ ها عَ جُ وْ ألَهُ زَ ، وسَ لِكَ ن ذَ نى بِها، ثُمَّ تابَ مِ زَ هِ فَ رِ يْ أةِ غَ رَ مْ رَّضَ لِا لٌ تَعَ جُ وَ رَ ، وهُ ألَةِ سْ هِ المَ ذِ يرِ هَ نْ نَظِ لْتُ عَ ئِ ” سُ
رى رَّ جَ ، وإنْ أقَ ةُ مَ هْ تْ التُّ يَ وِ لِفْ قَ حْ ا، وإنْ لَمْ يَ وسً ينُهُ غَمُ مِ لِ كانَتْ يَ عْ يِ الفِ لى نَفْ لَفَ عَ إنْ حَ ، فَ هُ لافَ حْ تِ لَبَ اسْ طَ رَ فَ أنْكَ فَ

؟ يمٌ ظِ رٌ عَ رِّ أمْ ن الشَّ ها مِ لَيْ هِ وعَ لَيْ عَ

، نْهُ ةِ عَ قَ دَ ، والصَّ فارِ غْ تِ سْ عاءِ والِا جِ بِالدُّ وْ سانَ إلى الزَّ نَ اللَّهِ تَعالى، الإحْ نَهُ وبَيْ يما بَيْ بَةِ فِ وْ مُّ إلى التَّ ضُ : أنَّهُ يَ هُ تُ يْ تَ أفْ فَ
ي هِ فِ قِّ نْسِ حَ ن جِ ها مِ جِ وْ قُّ زَ قُّ اللَّهِ تَعالى، وحَ لَّقَ بِهِ حَ عَ نا بِها تَ إنَّ الزِّ ، فَ لِهِ ي أهْ كُونُ بِإزاءِ إيذائِهِ لَهُ فِ ا يَ مّ لِكَ مِ وِ ذَ ونَحْ
كُونُ تَ ، فَ هِ نْسِ رِ جِ يْ ن غَ هُ مِ زاؤُ ي جَ فِ الَّذِ ذْ نْسِ القَ ن جِ وَ مِ ، بَلْ هُ والِ ماءِ والأمْ لِ كالدِّ ثْ رُ بِالمِ بِ نْجَ ا يَ مّ وَ مِ سَ هُ ، ولَيْ هِ ضِ رْ عِ
إنَّهُ لا بُدَّ مٍ أوْ مالٍ فَ ي دَ هُ فِ لَمَ ا لَوْ ظَ . وأمّ هِ لْفِ رِيضِ كَحَ عْ لى التَّ هُ عَ لْفُ ، وحَ هِ رِيضِ عْ تَ هُ كَ رِيضُ ، وتَعْ فِ بَةِ القاذِ وْ تَ ذا كَ بَةُ هَ تَوْ

. فِ بَةِ القاذِ نَ تَوْ بَةِ القاتِلِ وبَيْ نَ تَوْ قِ بَيْ رْ ي الفَ دُ فِ مَ دْ نَصَّ أحْ ، وقَ لًا إنَّ لَهُ بَدَ قِّ فَ ن إيفاءِ الحَ مِ

ي يهِ الَّذِ قِ لَّ الفَ يهَ كُ قِ إنَّ الفَ ظالِمِ فَ ي والمَ عاصِ ن آثارِ المَ وسِ مِ باتٍ لِلنُّفُ رُ رِيجُ كُ فْ يمٌ وتَ ظِ لاصٌ عَ يهِ خَ هُ فِ وُ ذا البابُ ونَحْ وهَ
، نِبَ ذْ وسِ لا بُدَّ أنْ تُ يعُ النُّفُ مِ ي اللَّهِ تَعالى. وجَ عاصِ لى مَ مْ عَ ئُهُ رِّ جَ ةِ اللَّهِ عز وجل، ولا يُ مَ حْ ن رَ يِسُ النّاسَ مِ ؤْ لا يُ

مِ ظَ ن أعْ وَ مِ : هُ وباتِ قُ اراتِ والعُ فّ ، كالكَ ياتِ ناتِ الماحِ سَ ، والحَ بَةِ وْ ن التَّ نُوبِ مِ ن الذُّ ها مِ لِّصُ خَ وسِ ما يُ رِيفُ النُّفُ عْ تَ فَ
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” . انتهى، نقله عنه تلميذه ابن مفلح في “الآداب الشرعية” )1/67(، وينظر الفصل بطوله في هذا ةِ يعَ رِ وائِدِ الشَّ فَ
الكتاب، وما نقله عن شيخ الإسلام وغيره، فإنه مفيد نافع.

نظر جواب السؤال رقم: )6308(. ويُ

 والله أعلم.
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